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المالیة تحسم جدل صرف مخصصات الخدمة الجامعیة

نخیل نیوز ـ متابعة

حسمت وزارة المالیة، الیوم السبت، الجدل حول صرف مخصصات الخدمة الجامعیة، فیما أکدت انها ستقتصر  من کان

متفرغاً للتدریس فقط.

وذکر بیان للوزارة: انها "تتابع ما یتم تداوله  بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول تنفیذ قرار مجلس

الوزراء رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٦. وقدر تعلق الأمر بوزارة المالیة، فإن  کافة وحدات الإنفاق الممولة مرکزیاً والممولة ذاتیاً

(الرابحة والخاسرة) إرسال قوائم صرف رواتب منتسبیها من الملاك الدائم والعقود والأجراء الیومیین لتنفیذ ما ورد بالفقرة

(أولاً/٢/ أ، ب، ج) إلی دائرة المحاسبة، وإشعارهم بمبالغ الاستقطاعات الضریبیة مدار البحث لتحویلها للخزینة العامة

للدولة، والمساهمات التقاعدیة المطلوب تسدیدها إلی صندوق تقاعد الموظفین، بهدف تعظیم الإیرادات غیر النفطیة

وموارد صندوق تقاعد الموظفین کونها حقاً مکتسباً بموجب القوانین النافذة أسوة بالسنوات السابقة".

وأوضحت، أن "ما ورد  الفقرة (٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ یختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة

الجامعیة لموظفي وزارتي التعلیم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن کان

متفرغاً للتدریس فقط وإیقاف منحها لغیر المتفرغین، وهو تطبیق سلیم لما نص علیه البند (سابعاً)  المادة (٧) من

قانون الخدمة الجامعیة رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨، علماً أن الکلیات والجامعات مسؤولة عن تطبیق ذلك وفق الأوامر الإداریة

الصادرة بالمتفرغین بدایة العام الدراسي".

وأکدت، أن "الفقرة (٧) من القرار المذکور لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعیة الممنوحة للإداریین

بنسبة ٧٥% وللفنیین بنسبة ١٠٠% الممنوحة وفق أحکام البندین الأول والثاني من المادة (١٤) من قانون الخدمة الجامعیة،

حیث أن قرار مجلس الوزراء لا یعدل النصوص القانونیة النافذة  القانون المذکور والتي لا تزال ساریة المفعول".

وأشارت الوزارة، إلی أن "وزارات التعلیم العالي والبحث العلمي والصحة والتربیة وأي جهة اخرى مشمولة بقانون الخدمة

الجامعیة، قد طبقت نصوص هذا القانون، و ضوئها تم رصد التخصیصات ضمن الموازنة السنویة من تاریخ الشمول

ولحد الآن، وتقوم دائرة المحاسبة بالتمویل  ضوء ذلك؛ لذا اقتضی التنویه".


